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   ملخص:

 03-15رقمتجسدت الإرادة الحقيقة للمشرع الجزائري في تطوير قطاع العدالة بإصدار قانون  

المتعلق بعصرنة العدالة والذي أرس ى أولى اللبنات الأساسية التأصيليــة اللازمة للنهوض بقطاع العدالة  

المعتمد    والتي خلقت نتيجة تفاعل القانوني بالواقع من خلال تكريس أحكام تنظيمية و ضمانات رقمية  

لمنح مرونة وسهولة    ا التطور مزايا هذ  استغلالرغبة من المشرع في  على وسائل الاتصال الالكتروني و 

 إجراءات التقاض ي .  فيأكثر 

ومن خلال هذه الورقة البحثية سنحاول التعرض لدراسة الضمانات الرقمية في قانون المتعلق   

العدالة   للتبليغ  ببعصرنة  وقواعد  أحكام  لإرساء  ثبوتية  حجية  إضفاء  على  قدرتها  مدى  في  النظر 

في تطوير مهنة المحضر خصوصا وفي قطاع  الالكتروني كمقترح إجرائي قضائي بد يل مبتكر يساهم 

 .
ً
 العدالة عموما

المفتاحية التوقيع:    الكلمات  الالكترونية،  الاتصال  وسائل  العدالة،  عصرنة  الالكتروني،    التبليغ 

 الالكتروني الالكتروني، التصديق الالكتروني.   

Abstract: 

The true will of the Algerian legislator to develop the justice sector was 

embodied by issuing Law No  15-03 related to the modernization of justice, 

which laid the first basic and fundamental building blocks necessary for the 
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advancement of the justice sector by devoting regulatory provisions and 

digital guarantees, which were created as a result of the legal interaction with 

the reality that relies on electronic means of communication and the desire of 

the legislator to exploit the advantages of this development to grant more 

flexibility and ease in litigation procedures . 

Through this research paper, we will try to present the study of digital 

guarantees in a law related to the modernization of justice by looking at its 

ability to give evidentiary authority to establish provisions and rules for 

electronic notification as an innovative alternative judicial procedural 

proposal that contributes to the development of the bailiff's profession in 

particular and in the justice sector in general. 

key words: Electronic notification, modernization of justice, electronic means 

of communication, electronic electronic signature, electronic ratification. 

 مقدّمة:  

ور التكنولوجي الذي يشـــــــــهده العالم بتحّول معظم المعاملات من العالم الواق ي 
ّ
لى إفي ظل التط

ــالم   ــا،العــ لــــ  من مزايــ ــا  ــام    الافتراضـــــــــــــ ي لمــ الالكترونيــــة ومعميم   الإدارةســـــــــــــعــــت الجزائر إلى تكريس نظــ

اسـتعمال  على جميع المرافق العمومية بما فهها مرفق القضـاء، ونظرا لحسـاسـية  هذا الأخور  و أهميت   

 الرقمي  ، ليتحّول تدريجيا من القضـــــــــاء التقليدي إلى القضـــــــــاء  عزم المشـــــــــرع على الارتقاء ب  وعصـــــــــرنت 

ـــــــــا هذه التناغما مع  و   (2021)لعموري و ردة مهني،  ،(2021)مهني،  ــة أولت الجزائر اهتماما بالغــــــــ ــياسـ سـ

سياسة إصلاح عميقة    نتهجتإفكرة الدولة العادلة فل  ادولة القانون وترسيخلبـــمـــرفـــق العدالة إرساء  

ــال في  ـــــ ــهــا تكنولوجيــات الإعلام والإتصـــــــ ــــ ارتكز جزء منهــا على إدخــال التكنولوجيــات الحــديثــة على رأســـــــ

ـــــــــــا لضــــــمان الشــــــفافية وحســــــن التســــــيور  العمل القضــــــائي من أجل عصــــــرنة مرفق العدالة وســــــعيا منهــــــــ

وحــــــــديص لحس لصال  للوصول إلى عدالة في متناول المواطن وتقديم خدمــــــــة عمومية بشكل إلكترونــــــــي 

ــيما في  المواطن ـــــــــرية بالمعايور الدولية، لاسـ ـــــــــ ــاريع بغية الوصـــول إلى عدالة عصــ ــيد عديد المشـ إذ تم تجسـ

ـــــــــة،  مجال مسهيل اللجوء إلى القضاء   ـــــــــراءات القضائيـــــ ـــــــ ـــــــــيـ وتحسون الإجـــــ لكافة شرائح المجتمع، تبســـــ

ـــــر وتطوير ـــــة عــــن بعــــد لفائدة    ترقية أساليب التسيور القضائي والإداري وكذا توفيـــ ـــــات القضائيـــ الخدمـــ

) الخدمات الالكترونية متاح على الموقع الالكتروني الرســـــــمي   المواطن والمتقاضـــــــ ي ومســـــــاعدي العدالة

 نذكر:المشاريع   من بون هذه .(2022لوزارة العدل، 

يــــتــعــــلــق بــــعــــصــــرنــة   03-15قــانــون رقم   09)الرسمية، المادة 03-15إصدار قانون عصرنة العدالة

 المواطن من اسـتخرا  ، تمكون04-15، إعتماد تقنية التوقيع والتصـديق الالكتروني  (2015العدالة.،  

 لصــــــحيفة السوابق القضائية وشهادة الجمسية ممضاتون إلكترونيــــــا ع،ر الإنترنت،  03القسيــــــمة رقم 
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ــاة إلكترونيا، وذل  تمكون الجالية الجزائرية بالخار  من الحصــــــول على ــية، ممضــــ ــهادة الجمســــ ع،ر  شــــ

 .الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بالخار 

العادية من الأحكام والقرارات القضـــــــــائية الموقعة  لســـــــــحب المســـــــــخة  الإمكانية للمحامون  إتاحة

 .ع،ر الإنترنت إلكترونيا،

ــــــــحب المســـخة العادية للقرارات الصـــادرة عن المحكمة العليا ومجلس الدولة موقعة  توفور خدمة- ســـــــــــ

ــائية المصـــــدرة  إلكترونيا ــائية، دون الحاجة إلى التنقل إلى مقر الجهة القضـــ انطلاقا من المجالس القضـــ

 .لها

ـــــــــة المدنية، لتمكون المواطنون من   وفورت- خدمة التصـــحيح الإلكتروني لاخطاء الواردة بســـجلات الحالــــــــ

ــــــتوى أقر  محكمـة أو بلـديـة   ــــــحيح والوثـائق المرفقـة أهـا، ع،ر الإنترنـت أو على مســـــــ تقـديم طلبـات التصـــــــ

 .وكذا على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصليات بالخار 

ــلـة - القضــــــــــــــائي في جميع مراحلـ ، بمـا في ذلـ  التبـادل الالكتروني للعرائ  خـار    رقمنـة المل  مواصـــــــــــ

 .الجلسات

 .ع،ر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل إمكانية تتبع مآل القضايا، والاطلاع على منطوق الحكم توفور-

صادقة  خدمة الم لاستفادة المواطن من الخدمات القضائية عن بعد، وإتـــــــــــاحة عناوين إلكترونية فتح-

 .على صـحة الوثائق القضائية، الموقعة إلكترونيا والمسحوبة ع،ر الإنترنت

ـــــــائيــة  تمكون - ــــــوابق القضـــــــ ــــــحيفــة الســـــــ ــــــحــب ئـــــــ مختل  الإدارات والهيئــات العموميــة من الاطلاع وصـــــــ

 .(، ممضاة إلكترونيا2)البطاقة رقم  

ــاد - ــائية آليــــــــة تحصــــــــيل الغرامــــــــات  تحســــــــون وســــــــائل التحصــــــــيل مــــــــن خــــــــلال اعتمــــــ والمصــــــــاري  القضــــــ

ــتند علــــــى نظــــــام آلــــــي متكامــــــل وقاعــــــدة معطيــــــات وطنيــــــة،  مــــــن طــــــرض الجهــــــات القضــــــائية، التــــــي مســــ

ــون مـــــــن ــون المعنيـــــ ــائية، بتمكـــــ ــام القضـــــ ــال تنفيـــــــذ الأحكـــــ ــي مجـــــ ــع إقـــــــرار التحفوـــــــكات فـــــ ــتفادة مـــــــن  مـــــ الاســـــ

 .نظام الدفع بالتقسيـ ومن نسبة تخفي  المبالغ المستحقة في حالة التسديد الطوعي

 .أرضية للتكوين عن بعد إنشاء -

ــــــية النيابة الإلكترونية إنشـــــــــــــاء- ــــــخا  الطبيعية أو المعنوية )الإدارات   ”e-nyaba“ أرضـــــــ لتمكون الأشـــــــ

والمؤســــــســــــات، الشــــــراات الخاصــــــة والجمعيات، ل( من تقديم الشــــــكاوى أو العرائ  أمام النيابة عن 

 .بعد

ا  المســـــــــــــخـة الإلكترونيـة عن بعـد،  التســـــــــــــجيـل لةســـــــــــــتفـادة من خـدمـة اســـــــــــــتخر  تمكون المواطن من –

 .(، للمدانون وغور المدانون3لصحيفة السوابق القضائية )القسيمة رقم  
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انطباعات وتطلعات     انشغالات لتلقي    :فضاءين بالموقع الالكتروني الرسمي لوزارة العدل استحداث-

 .وانشغالات المواطنون عن بعد، بخصو  مختل  خدمات مرفق العدالة

منظو  القضائياعتماد  بالنشاط  المتعلقة  للمعطيات  الآلية  للمعالجة  معلوماتية مركزية  وتم    مة 

بالقطاع ستحداثإب   ذل  خا   ومؤمن  موحد  معلومامي  المعطيات   نظام  وتوافق  انسجام  لضمان 

 .بغرض مسهيل استغلالها وتفادي تكرار البيانات

المحاكمـــــــــــــــات عن بعد، على الصـعيدين الوط ي والدولي، تقنية المحادثة المرئية في تنظيم  و اعتـــــــــــــــمـــــــــــــــاد-

ساهمت بشكل كبور في مسهيل الإجراءات القضائية والتســــريع من وتورة الفصل في القضايا، من خلال 

 .سـمـاع الشهود والأطراض والخ،راء عن بعد واجتنا  تحويل المحبوسون

 .لدورات التكويميةجلسات العمل والمحاضرات وا و استخدام ذات الآلية، لتنظيم-

نظام التسيور الإلكتروني   اعتماد وكذا تطوير أساليب مسيور الإدارة القضائية: من بون الاساليب مثل-

ــائية،   ــائية وكذا صـــجلات الحالة المدنية الممســـوكة على مســـتوى المجالس القضـ للوثائق الإدارية والقضـ

 .مبدأ الإدارة الإلكترونيةقصد الاستغلال الأمثل لأرشي  القطاع والمساهمة في تجسيد  

 .ال،ريد الإلكتروني الداخلي للقطاع إرسال الوثائق وتبادل المعلومات باستخدام-

ـــفة الكترونية، بون الجهات   تكريس- ـــاة إلكترونيا وتبادل الوثائق بصـــــــ ـــال تقارير الخ،رة ممضـــــــ آلية إرســـــــ

 .القضائية والمصال  العلمية للضبطية القضائية

ــــــــد تمكون الجهـــات  آليـــة   اعتمـــاد- بـــالطريق الإلكتروني، قصـــــــ ــائيـــة  ــــــ ــال الوثـــائق والإجراءات القضـــــــ ــــــ إرســـــــ

القضـائية من إرسـال الاسـتدعاءات إلكترونيا، عوضـا عن إرسـالها بالطرق القانونية التقليدية، وإعلام  

 .المتقاض ي بمآل قضحت ، وبمختل  المعلومات التي تخص  بواسطة مجرد رسائل نصية قصورة

 والحريات الفرديةمن خلال :تدعيم الحقوق  -

مصـــــــلحة مركزية للبصـــــــمات الوراثية، يديرها قاض ومســـــــاعده خلية تقنية، مشـــــــرض على  اســـــــتحداث -

ــــات الوراثية، وفقا لأحكام القانون رقم  ، 03-16عملية إنشاء وإدارة قاعدة المعطيات الوطنية للبصمــــــــ

ي الإجراءات القضـــــائية والتعرض على المتعلق باســـــتعمال البصـــــمة الوراثية ف 2016جوان   19المؤرخ في  

 .الأشخا ، وذل  لضمان الحماية القانونية للمعطيات الوراثية المحفوظة على مستواها

ـــــتحداث- ـــــمة البيومترية وقاعدة   اســـــــ ــائد البصـــــــ ـــ ـــــتغلال خصـــــــ نظام معلومامي بيومتري، يقوم على اســـــــ

ؤســـــــســـــــات العقابية، من  معطيات بيومترية وطنية لتشـــــــمل جميع بصـــــــمات المتابعون قضـــــــائيا ونزلاء الم

ــــــــرعة على الإجراءات   ــــــــ ـــــــــ ــ ـــفاء المرونة والســـــــ ـــ ي وإضـــــــ ـــاهمة في التعرض على الهوية في وقت قياســـــــ أجل المســـــــ

 .القضائية وكذا مسهيل عملية مسيور المؤسسات العقابية وتفادي حالات انتحال الشخصية
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عن إنــذار بحــالــة  الإعلان   نظــام آلي يرمي إلى محــاربــة ظــاهرة اختطــاض الأطفــال، يمكن من اســـــــــــــتحــداث-

ــــر الواسع للمعلومة بصفة آنية وعن بعد،   اختطاض الأطفال ع،ر مختل  وسائل الإعلام، قصد المشــــــــ

 .وكذا المساعدة في إجراءات البحص والتحري من طرض اافة شرائح المجتـمع

الحاجة  ومن هنا ظهرت  وعلى هذا الأساس بدت مظاهر عصرنة قطاع العدالة اليوم واقعا ملموسا  

ومواكبة التطورات والمستجدات    الملحة لحل مشاال الفصل في القضايا، ومسهيل إجراءات التقاض ي

من   العالم  يشهدها  التقنية    خلالالتي  على الالإدخال  وتأسحسا  التقاض ي.  إجراءات  في  كترونية 

الولان  ذل ، أبرزها إجراء  لعل  التقاض ي  يواج  صعوبات عدة بخصو  إجراء  العدالة  تبليغ  قطاع 

  نتيجة ،   المثقل بعديد إلاشكاليات التي تؤدي غالبا إلى ضياع حقوق على أئحاأها نظرا لعدم إكتمال

عن عدم إستقرار  الشخد المبلغ ل  في مكان واحد مما يودي إلى إنتقال  دون تصريح بعنوان  الجديد 

المختصة، تبليغ  اصلا لانعدام عنوان ... وغور   للمصال   التمكن من  ه  ها أو عدم  تراكم  ظل  ه  ذ وفي 

المجتمع وإعتماده الشب  كلي على وسائل الاتصال  الذي يشهده  طور  في ظل التصعوبات والالمشاال و 

الالكترونية، يطرح مقترح التبليغ القضائي الالكتروني اأحد الحلول المعتمدة في التشريعات الدولية  

والمرصود لمواجهة صعوبات إجراءات التقاض ي و تذليل مشكلات  العملية التي   (2018)الاردني،    المقارنة 

التوج  نحو عصرنة   القضائيون على حد سواء، ونظرا لحداثة  القضائي والمتعاملون  تواج  المحضر 

معميم   إمكانية  حول  مساؤلات  عدّة  تطرح  ضامنة،  واليات  حلول  بخلق  الجزائر  في  العدالة  قطاع 

الرقمية  القانون   الضمانات  في  الواردة  التبليغ    03-15المستحدثة  وقواعد  أحكام  إعتمادها لإرساء  و 

التقليدية   الرسمية  لسندات  القيمة  في  يساوي  أن  يمكن  ومبتكر  بديل  إجرائي  كمقترح  الالكتروني 

 يساهم في وق  نزي  مشاال التبليغ التقليدي.  

في متن القانون رقم    المســــــــتحدثة  الرقمية  ما مدى كفاية و فعالية الضــــــــماناتطرح الإشــــــــكالية:  

ـــــاء  نصــــــــــــبو لتبمي  و   كمقترح التبليغ الالكترونيالمتعلق بعصــــــــــــرنة العدالة في إثبات حجية   15-03 إرســـــــ

 ؟تها في ان واحدعصرن و العدالةتذليل مشكلات    أهدض   أحكام

في أن    :أهمية الدراسة التبليغ القضائي يُشكل حجر مستقي الدراسة هذا الموضوع و أهميتها 

عتباره الوسيلة الوحيدة لتمكون الطرض الآخر بإبلاغ  بواقعة  إالأساس في انطلاق الدعوى القضائية ب

المستخدمة    ،قامة ضده من خصم مُ  الوسيلة  في  القضائي  التبليغ  لعملية  الإجرائية  لاهمية   
ً
ونظرا

، ومدى سرعتها وملاءمتها للواقع المعاصر، فلا جدال في أن الوسائل التقليدية أضحت وحدها  للتبليغ

ا  نقاصرة عن تلبية احتياجات مرفق القضاء في ظل التطور التكنولوجي في الوقت الحاضر، وهو ما دع 

د من  للمطالبة بضرورة تبمي  من خلال النظر في مدى توفر ضمانات تكريس  وذل  بالاعتماد على ور 

العدالة   عصرنة  قانون  في  أهدض  03-15ضمانات  التكنولوجي   وذل   التطور  مزايا  من   الاستفادة 
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الانتقال من الوسائل التقليدية إلى استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة، وفق ما تملي   ب

الاتصا  عالم  في  التكنولوجي  التطور  مواكبة  يحتم  الذي  المعاش  والواقع  والمعلوماتالضرورات   .لات 

موضوع التبليغات يشكل حلقة مهمة في استقرار الوضع  كما أن أهمية الدراسة تتأمى من أن  

والاجتماعي والاقتصادي في   الأم يذل  على الوضع    ثورتأالقانوني والقضائي وما يحصل بالنتيجة من  

الدول  وضع  عموم  وفي  المواطنون  فأ وبالتالي    حياة  البحولهذا  فيتص  همية  الضمانات    تلخد  تقييم 

كمقترح    الالكتروني  أحكام التبليغ القضائيلإثبات حجية    03-15بموجب قانون الرقمية المستحدثة  

  . أحكامإرساء يمكن من 

 تتجلى أهداض الدراسة في نقاط هي:  أهداف الدراسة :

معالجة القصور الذي معاني  المحاكم والمتقاضون من  تأخور للقضايا، لعدم حصول التبليغ  -

 القضائي بالشكل المطلو .

التبليغ باعتباره أهم إجراء من  محاولة الوصول الى أقص ى ضمانات ممكنة من شأنها تحسون  -

 إجراءات التقاض ي. 

ئل بديلة من شأنها تطوير مهنة المحضر القضائي بتطويع  وسائل الاتصال  محاولة خلق وسا-

 الالكترونية و الآليات الضامنة الرقمية للاستفادة منها بالتطوير في إجراء التبليغ القضائي.

ضمان تبليغ سليم للاستدعاء والأحكام للشخد المراد التبليغ إلي  تبليغا شخصيا، على اعتبار  -

 .يمل  حساب  الكتروني يديره بالكيفية التي يريدها، ويحمي  بالشكلية المحددةأن ال شخد 

 التساؤلات الفرعية:  

ماهي الضمانات المعتمدة في التشريع الجزائري الكفيلة بإرساء أحكام حمائية خاصة للتبليغ  -

 الالكتروني؟

الالكتروني   ما- والتصديق  الالكتروني  التوقيع  آليامي  كفاية  للتبليغ    اأحكاممدى  حماية 

 الالكتروني؟  

- 
ُ
 من التوقيع الالكتروني والتصديق الالكتروني؟  ما مدى حجية كلا

 الفرضيات:

الواردة قانون - المستحدثة  الرقمية  اافية و فعالة  03-15الضمانات  العدالة    المتعلق بعصرنة 

و كفيلة لجعل    الالكتروني  التبليغ  في   مساوي معتمد ومقبول قضائيا  إقتراحا إجرائي  لإثبات حجية 

 .  تبليغ التقليدي لل قيمت 
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حجية- لإثبات  كفيلة  لحست  الرقمية  الالكتروني    الضمانات  التبليغ  لتب ي   غورأحكام  ملائمة 

 .كمقترح إجرائي التبليغ الالكتروني  ءوإرسا

 التبليغ الالكتروني ماهية  الأول:المبحث 

ــائي التقليــــدي  التبليغ  لتعري     الجزئيــــة من البحــــصفي هــــذا    تطرق ن ـــــــ نعر  على معري    والقضـــــــ

  ونخصـــــــــــــد ،  المطلــب الأول في    الوســـــــــــــــائــل المعتمــدة للتبليغ الالكتروني  عــددنمن ثم    الالكتروني  التبليغ

 لعصرنة قطاع العدالة.إجراء  التبليغ الالكتروني امقترح عتماد  الموجبة لا م،ررات  عالج  لم  المطلب الثاني

 .التبليغ الالكتروني  مفهوم  المطلب الأول:

لتعرض   في الفرع الأول، ونخصد الفرع الثاني  التبليغ الالكترونينتطرق في هذا المطلب معري   

 .التبليغ الالكترونيعلى وسائل 

 التبليغ الالكتروني الفرع الأول: تعريف 

بالتبليغ   المقصود  تحديد  عند  بداية  التوق   الالكتروني  القضائي  التبليغ  التعري   يفترض 

ق.إ.م.إ .  عرفت التبليغ الرسمي بأن :التبليغ الرسمي، التبليغ الذي يتم   406المادةنقول أن القضائي، 

ي أو  ن يتعلق التبليغ بعقد قضائي أو عقد غور قضائأبموجب محضر يعده المحضر القضائي يمكن  

قرار أو  حكم  أو  رقم    أمر  القانون  والإدارية،    09-08)الرسمية،  المدنية  الإجراءات  قانون  المتضّمن 

2008).   
ً
على طلب الشخد المع ي أو   و أضافت الفقرة الثانية من نفس المادة بأن التبليغ يكون بناءا

 في عدد من المسخ مساو لعدد الأشخا  الذين يتم 
ً
ممثل  القانوني أو الإتفاقي ويحرر بشأن  محضرا

 تبليغهم رسميا.  

القضائي   المحضر  مهنة  المتضمن  قانون  القضائي  وبالرجوع  التبليغ   التبليغ  معري   يتم  لم 

المادة  واكتفى  في  والسندات    12المشرع  العقود  تبليغ  يتولى  القضائي  المحضر  أن  على  بالند  من  

  (2006المتضمن مهنة المحضر القضائي،  03-06من قانون رقم   04)الرسمية، المادة  والإعلانات

لي  اإجراء قضائي ، رغم أن فلم يند المشرع الجزائري علتبليغ القضائي الالكتروني  وبالمسبة ل

من قانون     (2015يــتـعــلـق بــعــصــرنـة العدالة.،    03-15قـانـون رقم    09)الرسمية، المادة  09ند في المادة

العدالة   إمكانية  03-15عصرنة  والمحــررات  على  الـــوثــائق  وإرســال  بعنوان    الــقــضــائــيـــةتـــبـــلـــيـغ  )مقال 

ــســتــنــدات بــالــطــريق الإلــكــتـرونـي  لموا   (2022أنواع المحررات الرسمية أو العمومية في القانون الجزائري،  

إلا أن  لم يُتح للمحضر القضائي مكنة التبليغ   ،  وفـقــا لـلــشــروط والـكــيــفـيــات المحــددة  في هـذا القانون 

الالكتروني وهو بذل  يكون قد حصر التبليغ الالكتروني على الأوراق والمحررات والمسندات الصادرة  

 عن الجهات القضائية دون غوره من الضابـ المفوض من وزارة العدل.   
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وبما ان المشرع لم يند على إجراء التبليغ الالكتروني فإن  من با  أولى لم يعرف  و نلجأ بذل  

بأن  إعلام الشخد المراد تبليغ  بالأوراق القضائية وما يتخذ في حق   إلى التعريفات الفقي  التي عرفت   

)عمان،    نظمة النافذةالتي تحددها القوانون والأ   لاصول من إجراءات بالوسائل الالكترونية، ووفقا  

2021).  

بق أن التبليغ الالكتروني لا يختل  عن التبليغ التقليدي من حيص المضمون، إنما س   ممايتض   

يختل  عن  من حيص الوسيلة المستعملة في إجرائ ، فالوسائل الالكترونية المستعملة في إجراء التبليغ  

 الالكترونية على التبليغات القضائية. هي ما تضفي صفة 

 وسائل التبليغ الالكتروني: الفرع الثاني: 

التي اعتمدت هذا الإجراء التشريعات  الى  للتبليغ الالكتروني نرجع   ، لمعرفة وسائل المعتد علهها 

الأردني  ا  باعتبار إجراء  لمشرع  وجعل   الالكتروني  التبليغ  اجراء  تبنوا  الذين   السباقون  المشرعون  من 

من   مجموع  على  ند  فإن   ذل   إرتات  متى  ب   تقض ي  ان  للمحكمة  إختياري،  الوسائل  قضائي 

الالكتروني للقيام   الالكترونية   للمادة  و    التبليغ   
ً
المدنية    أصول قانون    من 07استنادا المحاكمات 

ل اعتمد  والرسائل  الأردني  الالكتروني،  )ال،ريد  التالية  الالكترونية  الوسائل  على  الالكتروني  لتبليغ 

يعتمدها   أخرى النصية عن طريق الهات  الخلوي، والحسا  الالكتروني الممشأ للمحامي، وأي وسيلة 

العدل(. فوزير  الالكتروني  للتبليغ  اوسيلة  الوامسا   اوروناوإضافة  فوروس  انتشار  فترة  )عمان،    ي 

2021). 

 لعصرنة قطاع العدالة.إجراء التبليغ الالكتروني ك مقترح  عتماد لا المطلب الثاني:مبررات 

نذكر من    الالكتروني  القضائي  التبليغ  هناك عدة أسبا  وم،ررات مستدعي تب ي المشرع لإجراء 

 بون هذه الم،ررات مايلي: 

التبليغ:-1 الجهد  سرعة  وتوفور  الوقت  اختصار  في  الالكتروني  التبليغ  القضاء    يساهم  على 

يمكن  )بواايس(  والمتقاضون بحيص  القضائي  المحضر  أها  يقوم  التي  التبليغات  تنفيذ  في  ويسرع   ،

 التبليغات في وقت وجوك مقارنة بالتبليغ التقليدي. للمحضر أن ينفذ أك،ر قدر من 

أو    :نجاعة التبيلغ الالكتروني في الظروف الاستثنائية-2 قد تملي ظروض استثنائية طبيعية 

إثر تفش ي   فعلى    لكتروني على وج  ملزمالائحية معينة أن يستعاض عن التبليغ التقليدي بالتبليغ  

غ التقليدي في تل  الفترة  يغ الالكتروني بدل التبلي استعاضة دول المتبمبة لاجراء التبلفوروس اورونا  

 ، (2021)عمان،  مثل ما حدث في الأردنطر وتجاوزه حدود الخوالى غاية زوال الفوروس 
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الالكتروني  -3 النظام  الى  الورقي  النظام  من  التبلالانتقال  بون  ما  الاختلاض  جوهر  إن  غ  ي: 

ما يؤدي الى    الوثائق حيص أن المراسلات تتم الكترونيا ،وهو الالكتروني والتقليدي هو عدم استعمال

التخفي  من عملية تداول وتخزين الملفات الورقية للدعاوى في المحاكم مما يترتب علي  كذل  رفع  

كذل  قلة فقد الملفات وارتفاع مستوى أمن صجلات المحكمة، ذل  أن   وتخفي  التكالي ، الكفاءة  

 . )بواايس(  سهولة الاطلاع علي   الالكترونية أسهل في اكتشاض أي مغيور أو تحوير فهها الى جانب  الوثائق  

في سورها فإن  :  تقليل المصاريف  -4 التي تفترض  في ظل كثافة العمل القضائي وكثرة القضايا 

كبورة،   وبأعداد  بشرية  طاقات  إلى  يحتا   التقليدية  بصورت   القضائي  يستتبع    الأمرالتبليغ  الذي 

التي من    الأماكننتقال المتكرر إلى  الا الحاجة إلى نفقات تقتضهها طبيعة عمل المبلغون من حيص ضرورة  

أن ناهي  عن عبء    المفترض  فهها،  التبليغ  يخلف     الأجور يجري  الذي  أعداد  الا والرواتب  عتماد على 

الم  فإن    ساعدينكبورة من  لذا  التبليغ،  في مجال  بالتبليغ  الا العاملون  التقليدي  التبليغ  ستعاضة عن 

تل   الال من  الحد  في  يُساهم  حدود    الأعباءكتروني  إلى  أهاالا يمكن    لاوالتكالي   ذا  وه  .ستهانة 

 .(2021)عمان،  ماسحنعكس على تكالي  التي يدفعها المتقاض ي فتنخف  بالضرورة

الاستعمال:  -5 الالكترونيسهول  التبليغ  ويسهل    إن  الدعوى  سور  إجراءات  مسريع  في  سهم 

العملية القضائية كما يختصر الوقت والجهد على المتقاضون والمحاكم وعلى المحضرين حيص مستطيع  

 . (2022)العنكي،  ن يبلغ عددا من الأشخا  لحس بالقليلأالمحضر 

اإجراء قضائي    يحقق تفعيل التبليغ الالكتروني  الأخطاء: تجنب    المحافظة على سرية التبليغ  -6

ومحاضر   والسجلات  الدعوى  عريضة  من   
ً
إبتدءا أنواعها  بكافة  الالكترونية  المحررات  على  الحفاظ 

المحررات   ال  يحفظ  الالكتروني  التصديق  لان  الالكترونية  التبليغات  حفظ  وكذا  الجلسات 

على حدوثها في التبليغ التقليدي    الممكنة    تجنب الأخطاءعلى  كما يساعد    .(2021)بومدين،    الالكترونية

يديره بالكيفية التي يريدها، ويحمي  بالشكلية    خا     اعتبار أن ال شخد يمل  حسا  الكتروني

المحددة، علما أن رمز ولو  الى حساب  هو رمز سري، هو الواحد المطلع علي ، مما يع ي أن  وحده الذي  

  .التبليغات المرسلة إلي سوض يطلع على 

خدمات يدخل إجراء التبليغ الالكتروني في مفهوم جودة مرفق    تعزيز مفهوم جودة العدالة:  -7

إلى القضاء   النفاذ  في الأداء وتحسور  العدالة  من خلال الجودة  القضاء و تحديث  ع،ر الإرتقاء قطاع 

 والتكنولوجيا.كما يحقق التقار  بون القانون  .(2020)نضورة،  بتقريب العدالة من المتقاضون

القضائي  -8 المحضر  مهام  المحضر  توسيع  مهام  توسيع   يع ي،  الكتروني  التبليغ  تفعيل   :

  .القضائي، أو بالأحرى منها، مما يزيد من حدة انتقادات التي قد توج  إلى هدا التبليغ
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معالجة  : يمكن للتبليغ الالكتروني في حالة الإعمال ب   صعوبات التبليغ التقليدي  معالجة  -9

لفصل في  في ا  روالتأخ مشكل  الحد من  المراد تبليغهم كما يمكن     لاشخا ظاهرة العناوين الوهمية  

بسبب   تواج   الدعاوى  التي  وفق  التقليدي  غات  يالتبلإشكالات  تجري  التي  القانونية    الإجراءات غور 

التبليغ الالكتروني    لان   والمدد المناسبة  بالأوقاتالقضايا  في  حسم  السهل  سحما  وهذا      التقليدية الحالية

من   من  يمكن  الاإ الاستفادة  الوسائل  في  لستخدام  الالكتروني  وال،ريد  القانونية    الأمور كترونية 

 .(2022)العجا ،  تأخورالعدالة في وقتها المناسب دون جودة على تحقيق  دساعفحوالقضائية 

:إن تب ي نظام التبليغ الالكتروني يُمكن المتقاض ي ومحامي  من تتبع مسار    تتبع مسار التبليغ   -10

مكن  شاشة متابعة التبليغب  التبليغ ، ففي الأردن على سبيل المثال خصد المشرع الأردني ما يعرض "
ُ
" ت

عة  موكان" لتأكد من متابالمسمى بـ "  على نظام المحاكممسار التبليغ    طالب التبليغ أو محامي  من تتبع

نتظار  إب   إن   أو  الإرسالتم  قد    لتعرض على أن التبليغ  ستخدام الوسائل الالكترونية،  إحالة التبليغ ب 

يتم    أو  الإرسال الوسائل    أصلا  الإرساللم  باستخدام  التبليغات  بتفعيل  البدء  بعنوان  )مقال 

 .(2022الالكترونية بعد العطلة القضائية، 

 المبحث الثاني: ضمانات إرساء أحكام خاصة للتبليغ الالكتروني 

قانونية لكي يحقق  ال شروطمجموعة من المتطلبات و  توفركتروني الال فترض التبليغ القضائي ي

الغاية من    التبليغ  من  الشكل  و المتمثلة  هذا  التقاض ي  إجراءات  تبسيـ  الوقت  إفي    والأعباءختصار 

من حجية  رتب   ت  للضمانات المكرسة وما  القانوني  الأثرالمادية، كما يفترض البحص في هذا الشأن بيان  

في هذا المبحص  ، وعلي  فإننا سنتناول  في حال إعتماده و الإعمال ب كتروني  الاللتبليغ القضائي  ثبوتية ل

ة  حجيثبات  قمية المستحدثة لإالضمانات الر   وول  الأ كتروني في مطلب  الالالقانونية للتبليغ    متطلبات

 .يثانالفي مطلب   التبليغ الالكتروني

 :  التبليغ الالكترونيالمطلب الأول متطلبات  

عصرنـة سور    هوالـقانـون    من وضع هذاهدض  الى ان ال   03-15الأولى من القانون    المادةند المشرع في  

الــوثــائق   ومن خلال   وضع منظومة معلوماتية مركزية لوزارة العدل  قطاع العدالة من خلال إرســال 

 . والمحــررات الــقــضــائــيــة بــطــريــقـة إلكترونية

القضائي   للمحضر  يمكن  التي  أن  محرر من المحررات  الالكتروني يصن  على  التبليغ  أن  بما 

من قانون رقم    04)الرسمية، المادة  يحررها.  بصفت  ضابـ عمومي فوضت  الدولة للعمل باسمها أن  

وبما أن التبليغ الالكتروني إذا تم تبمي  يجب سحتم    ( 2006المتضمن مهنة المحضر القضائي،    06-03
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بواسطة تقنيات الالكتروني، وعلي  فلابد أن يوافق جميع المتطلبات اللازمة لإرسال الوثائق    إرسال  

 المتعلق بعصرنة العدالة. 03-15من قانون   10والمحررات الالكترونية المنصو  علهها في المادة

للمادة  ع 10بالرجوع  نصت  التي  نجدها  المتطلبات  و  شروط  مجموعة  تــــلى  أن   هاضــــمـنتيــــجب 

 :ة فـي إرســـال الــــعـــقــــود والـــوثـــائـق بـــالــــطـــريق الإلكتروني  ـعملـــةســـتـلمالــــوســــائل الــــتــــقــــنــــيــــة ا

ــعــــــرض  -1 ــــوق عــــــلـى أطـــــــراض الــــــتـــــــراسل الإلكترونيلماالـــــــتـــــ  ؛ــــــوثـــ

  ؛رسلةلم سلامة الوثائق ا -2

 ؛ أمن و سرية التراسل -3

ا-4 الإرسال والاستلام من طرض    ابمعطـيات  لمحـفظ  تاريخ  بتحـديد  إلي  بصفة  المر يسـمح  سل 

 ؛أكيدة

وحسب الفقرة الثانية من نفس المادة نصت على  أن  في حالة إستفاء جميع الشروط والمتطلبات  

فإن    ـنـصو  عـلـيـها في الفقرة السابقة لمأعـــدت وفق مــا تـقـتضـي  الإجـراءات وتـوفرت الـشـروط ا  بحيص

 .ـــرســلـــة بــالــطـــريق الإلــكـــتــروني تـــتــمـــتع بــصـــحــة وفـــعـــالــيـــة الــوثـــيـــقــة الأصـــلــيـــة لملــوثـــيــقــة اا

 الضمانات الرقمية المستحدثة حجية لإثبات التبليغ الالكتروني.  : الثاني  المطلب

ثار  ي واضحا بالمسبة لحجية التبليغ القضائي بصورت  التقليدية، فإن التساؤل    الأمر إذا اان  

  يتساوى ل لتبليغ الالكترونيعلى الحجية القانونية افي إضفاء الضمانات الرقمية المستحدثة  دور حول 

القضائي  مع   تبمي   التقليدي التبليغ  حال  في  القيمة  عن  ختلا إلان  ،  في  المذاورة  الوسائل  طبيعة  ض 

من حيص الحجية المترتبة على إتمام    الأحكاملذات    ما خضوعه  يةالوسائل التقليدية يرتب عدم إمكان

  العدالة  في قانون عصرنة  لضمانات الرقمية المستحدثةيمكن  هل  وعلي  نتسأل  التبليغ القضائي أها،  

في قانون الثبوتية  الحجية  إصباغ   الإدارية والمدنية  المقررة  التقليدي؟  الإجراءات  لةجابة على  للتبليغ 

التوقيع  الفرع الأول  التساؤل نسبق أو لا التعرض على الضمانات الرقمية المستحدثة في فرعون ندرس في  

ضمانة   الالكترونيلإ الالكتروني  للتبليغ  خاصة  أحكام  الثاني    وفي  رساء  الالكتروني    صديقالت الفرع 

 رساء أحكام خاصة للتبليغ الالكتروني. لإ ضمانة 

 . 03-15في قانون  ينوالتصديق الالكتروني  التوقيع ضمانة عتماد إالفرع الأول:  

إعمالا لمبدأين مهمون مـن أجـل اعتماد التوقيع الالكتروني، الأول مبدأ التعادل الوظيفي بون 

الإلكترونية والورقية أي الند علـى عـدم التفرقـة القانونية بون التوقيعون التقليدي  المحررات 

والالكتروني والمبدأ الثاني وهو مبد الحياد التق ي بشأن التوقيع الإلكتروني متى توافرت شروط  

التصـديق  ووظائ  التوقيع وهـذا مـن الناحية الثبوتية، أخذت وزارة العـدل علـى عاتقهـا إدما  تقنية 

والتوقيع الالكترونيون في المجـال القضـائـي بعـدما نظم المشرع الجزائـري أحكام  مـن خـلال القـانون  
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واعترض بفعاليـة التوقيع الإلكتروني القانونية وقبول  كدليل أمام القضـاء حتى وإن لم يعتمـد  15-04

لية المؤمنة ، وكذا بعد الند على  علـى شهادة التصديق الإلكتروني الموصوض أو لم يمشأ وفق الآ

يعت،ر الإثبات بالشكل الإلكتروني  :"مكرر  323الأمر نفس  من خلال القانون المدني من خلال المادة 

 .(2020)رزوق،  االإثبات بالكتابة على الورق 

:مفهوم    الفرع ضمانة  الثاني  الالكتروني  الالكتروني.لإ التوقيع  للتبليغ  خاصة  أحكام   رساء 

على ضمانة التوقيع    08،07،06،05،  04المتعلق بعصرنة العدالة في المواد  03-15ند قانون  

والملاحظ أن المشرع  قد دمج    التصديق الالكترونيواان ذل  في القسم الثاني تحت عنوان  الالكتروني  

  04المادة    نصتفتصديق باعتبارهما ضمانتون مكملتون لبعضهما كما سنرى،   ضمانتي التوقيع مع ال

":من    أن   العدل  على  وزارة  مصال   مسلمها  التي  القضائية  والمحررات  الوثائق  تمهـر  أن  يمكن 

القضائية   والجهات  لها  التابعة  إلكترونـيوالمؤسسات  بالمحرر   بتوقيع  الأصلي مضمونة   تكـون صـلت  

ند المشرع بموجب  هذه المادة الجهات المرخد لها بتسليم الوثائق    وسيلة تحقق موثوقة".بواسطة  

كما نصت على   مصال  وزارة العدل والمؤسسات التابعة لها والجهات القضائية  الممهورة والموقعة وهي

 شرط واحد متعلق بالتوقيع وهو ان يكون المحرر الأصلي مضمونا بالتوثيق  

رط في التوقيع الالكتروني وجود ضمان توثيقي يؤكد صلت  بالمحرر الأصلي  لكن السؤال هل يشت

 قبل لةجابة على هذا السؤال  نعرض التوقيع الالكتروني أولا ثم نتطرق الى شروط التوقيع ودوره.  

 :لتوقيع الالكترونيا تعريف -أولا

الالكتروني  المشرع    رض عُ  االتوقيع  فـي  بأن   02المادة  في    04-15رقم    لقانون بموجب  بـــــيــــانــــات   :

إلكترونية أخرى  بـــبـــيـــانــات  مـــنـــطـــقـــيـــا  مـــرتـــبـــطـــة  أو  مـــرفـــقـــة  إلـــكـــتـــرونـي    مستعمل اوسيلة توثيق  شــــكل 

المادتون   رقم    28-26)الرسمية،  في    04  -  15القـانـون  عام    11مـؤرخ  الـثـانـي  أوّل    1436ربـيع  المـــوافق 

 .(2015يـــحـــدد الــــقـــواعـــد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكتروني.،  2015فــــبـــرايــــر 

كما عُرض التوقيع الالكتروني فقهيا بأن :" هو مايتم وضع  على المحرر الالكتروني ويتخذ شكل  

 . (2009)الخور،  بعا منفردا يسمح بتحديد شخد الموقع ويموكه عن غوره"أو طا

 :شروط التوقيع الالكتروني  -ثانيا

المادة   في  أنفا  الى الشرط المذاور  القانون   04إضافة  ، المتعلق بوجود ضمان توثيقي يؤكد  03-15من 

المادة بالمحرر الأصلي ذكرت  التوقيع   تكون هوية   05صلة  أن  في  الشرط الأول  يتمثل  شرطون آخرين 

 .مضمونةالأصلي سلامة العقد ن تكون أ فيتمثل فيأما الشرط الثاني الموقع أكيدة،  
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المتعلق بعصرنة العدالة ليوض  الشرط المنصو  علي     03-15من قانون رقم    6دة  ـاالموقد جاء  

معـطـيـات الـتـحقق  بون  يـتم إثـبـات الـعلاقـة  سابقة الذكر من نفس القانون،فأشارت إلى أن      04في المادة

ش طــريق  عن  الــتـــوقــيع  وصــاحب  الإلــكـــتــروني  الــتــوقــيع  وزارة  مـن  تصدرها  موصوفة  إلكترونية  هادة 

   .العدل

وزارة العدل تتحمل المسؤولية تجاه الأشخا  الذين صدقت علـى  على أن  08بحنما نصت الماد

من الند نفس ، كما أحال    08تـوقيعهم وكذا تجاه الغور عن الشهادات التي تصدرها حسب المادة  

تركيب الكتروني مؤمن إلى صدور نصـو  تنظيمية في هذا عملية ضمان التوقيع الإلكتروني بواسطة  

مـوضـوع خـد  قـد  الجزائـري  المشرع  أن  العلم  مع  بقـانـون    الشأن،  الالكترونيـون  والتصـديق  الإمضاء 

والـذي يحدد القواعـد العامـة المتعلقة بالتصـديق    2015فيفري  01المؤرخ في    04-15خـا  هـو القـانون  

 .(2020)رزوق م.،  نيونالالكترو والتوقيـع

 :حجية التوقيع الالكتروني-ثالثا

يُكسب التوقيع الالكتروني الحجية الكاملة على ما جاء في المحرر الالكتروني من بيانات، حيص يمكن 

توفر على الشروط في الاعتداد بالتوقيع الالكتروني اوسيلة إثبات أمام الجهات القضائية وغورها إذا  

 . السابق ذكرها 03- 15من قانون   05و 04المادة

الأمن   مستوى  رفع  في  مساهم  وثقة  أمان  من  الالكتروني  التوقيع  تقنية  ب   تتموك  ما  إن 

هوية   وتحديد  المعاملات  سرية  على  الحفاظ  يمكن  الالكتروني  التوقيع  بفضل  حيص  والخصوصية 

ي التوقيع الالكتروني التي تكون من خلال التأكد من ئحة  المرسل، وحجية التوقيع يأمي من الثقة ف

 .)سنقرة( شهادة التصديق الالكتروني المعتمدة والتي سنأمي على شرحا

نقول   تقدم  يعدالتوقيع الالكتروني وبتوفر    ن أعلى ضوء ما  اللازمة،  الشروط  ضمانة    جميع 

عتباره محرر الكتروني بالدرجة الأولى في  إغ الالكتروني بيالحجية الثبوتية للتبل لإضفاء  واافية  فعالة  

 كمقترح.    تبمي حال 

الالكتروني   نظام   -رابعا للإمضاء  الشريحة  الالكتروني.   شخصنة  التوقيع  تطبيقات  من   تطبيق 

ـو المركز  وزارة العدل وفي إطار عصرنة ورقمنة العدالة مركـزا خاصا أهذه التقنيـة وهإستحدثت  

بداية من   الخدمة  لةمضاء الإلكتروني والذي دخل  الشريحة  ،  2014سبتم،ر    13الوط ي لشخصنة 

شرائح  ب حيص قام بإصدار وتزويد القضاة والنوا  العامون وأمناء الضبـ ع،ر اامل الترا  الوط ي  

والذي   فههم  واحد  لكل  الشخص ي  الإلكتروني  الإمضاء  لتخزين  مخصصة  بتوقيع  الكترونية  يسمح 

الوثائق   كما  الالكترونية،  الوسائـ  إرسالها عن طريق  يمكن  التي  الوثائق  ال  بتبادل  يسمح  ومسليم 

 .(2020)رزوق م.،  إلكترونيا بون الجهات القضائية وال الجهات الأخرى ذات العلاقة
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لةمضاء  يؤكد   الشريحة  شخصنة  التوقيع    الالكترونينظام  تطبيقات  من  تطبيق  بإعتباره 

التوقيع الالكتروني وطبق  على الفئات العاملة بقطاع العدالة   فعل نظامالالكتروني، أن المشرع قد  

  على نجاعة   إن دل فإنما يدل، وع،ر اامل الترا  الوط ي وهذا  القضاة والنوا  العامون وأمناء الضبـ

في الالكتروني  التوقيع  القضائي  الجزائر    ضمانة  التبليغ  إجراء  تب ي  فكرة  أمام  واسعا  البا   ويفتح 

 الالكتروني لان الأرضية الأساسية مهيئة فعلا للمحضرين القضائيون.  

 : التصديق الالكتروني ضمانة إرساء أحكام خاصة للتبليغ الالكتروني.الفرع الثالث

المتعلق بالتوقيع    04-15ثالص من قانون  تناول المشرع الجزائري التصديق الإلكتروني في البا  ال

 والتصديق الإلكترونون

: رغم ان المشرع نظم أحكام التصديق الالكتروني ولكن  لم يعرض  تعريف التصديق الالكتروني-أولا

المادة  في  متطلبات   على  ند  بل  الالكتروني  معري     15التصديق  ويمكن  التوثيق  من   أو  التصديق 

  وسيلة فنية آمنة للتحقق من ئحة التوقيع أو المحرر ، ويتم التحقق من ئحة التوقيع    بأنالإلكتروني  

 . (2017)بوقميجة،  ادة التصديق الإلكتروني إلكتروني عن طريق شه 

 التصديق الالكتروني: متطلبات   -ثانيا

رقم   قانون  الى   الالكتروني     03-15وبالرجوع  التصديق  على  ند  نجده  العدالة  بعصرنة  المتعلق 

التصديق  على ضمانة  مـواد    05ع،ر  الثاني  القسم  كضمانة من ضمانات لإرسال محرر الالكتروني في  

مضمونة بواسطة وسيلة  بحيص تكون    القضائية  الجهات  الإلكترونون للوثائق الإلكترونية الصادرة عن  

المادة  ف    موثوقةتحقق   الذكر    04نصت  بتوقيع    علىمن   السابقة  ممهمـورة  وثائق  إصدار  إمكانية 

ان   الكتروني   مصعلى  مسلمها  التي  القضائية  والمحررات  الوثائق  تمهـر  أن  العدل  يمكن  وزارة  ال  

بالمحرر  صـلت   تكـون  إلكترونـي  بتوقيع  القضائية  والجهات  لها  التابعة  الأصلي مضمونة    والمؤسسات 

 بواسطة وسيلة تحقق موثوقة. 

إلى أن التصديق الالكتروني للمحررات  الثبوتية    وأشار  لابد أن    الالكتروني لتكتسب الحجية 

الكترونيلها  منح  ت تصديق  وبذل شهادة  الكترونيةإس   ة  شهادة  العدل    تحدث  وزارة  لدى  موصوفة 

الأخورة لإثبات العلاقة بون معطيات التحقـق مـن التوقيع الإلكترونـي وصاحب التوقيـع    ذهتصدرها ه

معـطـيـات  يـتم إثـبـات الـعلاقـة بـون    07)الرسمية، المادة    03-15من قانون   06المادة  وهذا ما جاء بمقتض ى  

الـتـحقق مـن الــتــوقــيع الإلــكـــتــروني وصــاحب الــتـــوقــيع عن طــريق شهادة إلكترونية موصوفة تصدرها  

 ،  (2015وزارة العدل.، 



 ط.د خمقاني كريمة-د.يحياوي طارق 
 

428 

متى اانت هوية الموقع أكيدة وسلامة    في المحررات الالكترونيةالموثوقية في    المشرع  افتراضوقد  

 .الموقع مضمونة وهـذا لإعطاء الحجية اللازمة للوثائق الإلكترونية

يـتم إثـبـات الـعلاقـة بـون معـطـيـات الـتـحقق مـن    07)الرسمية، المادة  أكدت المادة  وفي هذا الإطار  

ــاحب الــتـــوقــيع عن طــريق شهادة إلكترونية موصوفة تصدرها وزارة العدل.، الــتــوقــيع الإلــكـــتــروني وص

الكتروني    07(2015 ترتحب  بواسطة  الإلكتروني  التوقيع  على  التصديق  تضمن  العدل  وزارة  أن  على 

التي   والمعلومات  التوقيع  صلاحية  وتاريخ  إلي   المرسل  الشخد  هوية  على  التعرض  يضمن  مؤمن 

 . يتضمنها

وبون القانون    03-15وقد ربـ المشرع بون أحكام المواد المتعلقة بالتصديق الالكتروني في القانون 

  تفصيل بشأن  شهادة التصديق الالكتروني  لأكثر المتعلق بالتوقيع والتصديق الالكتروني   04-15رقم 

تـــنــــشـــأ لــــدى  فهها  أن     على الهيئة المكلفة بمنح هذه الشهادة حيص جاء  26فعلى سبيل المثال نصت المادة  

ا حــــكـــومــــيــلمالـــوزيـــر  ســــلــــطـــة  والاتــــصـــال  الإعلام  وتــــكـــنــــولــــوجـــيــــات  بـــالــــبـــريـــد  لــــــكـــلـ   ــلــــتــــصــــديـق  ـة 

ـــمــــتـع بــــالاســــتــــقلال ا من نفس القانون على    28ونصت المادة  عنويةلمــــالي والشخصية ا لمالإلــــكــــتــــروني تــــتـ

  و   ــوثـوقــةلمتــروني لاطـراض الــثـالــثـة اـــــتــــابــــعــــة ومـــــراقــــبــــة نــــشــــاط الـــــتــــصــــديق الإلــكـبم  مكلفةدورها وبأنها  

ا لــفــائـــدة  الإلـــكــتــرونـي  الــتـــصــديق  خـــدمــات  تــوفـيـر  الحكومي ون  ــتـــدخــلــلمكـذل   الفرع  )الرسمية،    في 

  2015المـــوافق أوّل فــــبـــرايــــر    1436نـي عام  ربـيع الـثـا  11مـؤرخ في    04  -   15القـانـون رقم    28-26المادتون  

  .(2015يـــحـــدد الــــقـــواعـــد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكتروني.، 

كهيئة   الحكومية  على سلطة  المشرع  الند  نــــشــــاطبممكلفة  إن  ومـــــراقــــبــــة  ـــة  التصديق   ـــــتــــابــــعـ

، يؤكد مرة أخرى أن  الإجراءات اللازمة لتطبيق إجراء  في الفرع الحكوميون  ــتـــدخــلــلملــفــائـــدة ا  الالكتروني

التبليغ الالكتروني موجودة ومؤسس قانونيا، و بإعتبار  المحضر القضائي ضابـ مفوض يدخل ضمن 

ن تدخل  حوك  الفئة المستفيدة من نظام شخصنة  فإن بإمكان الدولة ا  الفرع الحكوميفئة المتدخلون في  

ل  الحكومية ليباشر مهمة تبليغ   الامضاء الالكتروني وتوثق توقيع  بشهادة تصديق الكترونية تمنحها

 الالكتروني .  

الإلكترونيشهادة    متطلبات  -ثالثا المادة:  التصديق  الإلكتروني  ن  أعلى    15نصت  التصديق  شهادة 

  : تــطـلــبـات الآتيةالموصوفة هي شـهــادة تـصــديق إلــكـتــروني تـتــوفـر فــيـهــا الم

طـبــقـا   أن تـــمـــنح مـن قـــبل طـــرض ثــــالص مـــوثـــوق أو من قــبل مــؤدي خـدمــات تـصــديق إلـكــتــرون -1

  وافق علي لمتروني الــسـيــاسـة التصديق الإلك

ع دون سواه  -2
ّ
  أن تمنح للموق

 : يجب أن تتضمن على الخصو  -3
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 إشــارة تـدلّ عــلى أن   مــنح هــذه الــشــهــادة عـلى أساس أنها شهادة تصديق إلكتروني موصوفة -  أ

رخد ل   الم ـوثوق أو مؤدي خدمات التصـديق الإلكتروني  المتحـديد هويّـة الطـرض الثالص    -    

 اصدر لشهادة التصديق الإلكتروني وكذا البلد الذي يقيم في  

ـع لماسم ا -  
ّ
 ــــســــتــــعـــــار الــــذي يــــســــمح بتحديد هويت  المأو الاسم ــوق

الاقـــتـــضـــاء  -د   عــــنـــد  ـع 
ّ
لــــلــــمـــوق خــــاصــــة  صـــفــــة  إدرا   من    إمــــكــــانــــيــــة  الـــغـــرض  حـــسـب  وذل  

 . اســـتـــعـــمـــال شـــهــادة التصديق الإلكتروني

الــــتـــــوقــــيع    - هـ   من  بــــالــــتـــــحــــقـق  تــــتـــــعــــلـق  إنــشـاء   يالإلـكــتـرونـبــــيـــــانــــات  لـبــيــانـات  مــوافـقــة  وتـكــون 

 .الإشـارة إلى بـدايـة و نـهـايـة مـدة صـلاحـيـة شـهادة التصديق الإلكتروني -و rالــتــوقـيع الإلكتروني

 رمز معري  شهادة التصديق الإلكتروني  -ز 

ا  -ح   الإلــكـتــروني  الـثـالص  لم وصـوضلمالــتـوقـيع  لـلـطــرض  أو  الإلــكـتـروني  الـتـصـديق  خـدمـات  ــؤدي 

 نح شهادة التصديق الإلكتروني òـوثـوق الـذي  لما

 عند الاقتضاء  rحدود اسـتـعـمال شـهـادة الـتصـديق الإلـكـتروني -ط 

ا  -ي    قــيــمـة  الإلكترونيلمحــدود  التصديق  أجلها شهادة  مــســتـعــمل من  قــد  الــتي  عند  rــعــاملات 

 الاقتضاء 

 .عند الاقتضاء الإشـــارة إلـى الـــوثــــيــــقـــة الــــتي تــــثــــبت تــــمـــثــــيل شخد طبي ي أو معنوي آخر -كـ  

إلى إجابة عن سؤال مدى  المحررات والوثائق المرسلة الالكترونيةثبوت حجية  -رابعا : إن الوصول 

  05ثبوت حجية المحررات والوثائق المرسلة الالكترونية في قانون العدالة يكون بالرجوع الى ند المادة 

والوثائق   المحررات  حجية  ثبوت  المشرع  إفتراض  بمقتضاها  والتي  العدالة  عصرنة  قانون  من 

ها واانت  سلامة مضمونثبت  وقع أكيدة و  المواانت هوية    ة متى أرسلت موقعة توقيع الكتروني الالكتروني

خاضعة لتصديق الالكتروني، وعلي  وفي هذه الحالات تثبت لها الحجية وذل  إلى غاية إثبات عكس  

 ذل . 

قانون  في  علهها  المنصو   الرقمية  الضمانات  أن  إلى  نخلد  سبق  تضفي    03-15مما  أن  لها 

جية الثبوتية للتبليغ الالكتروني في حال وافقت الشروط المنصو  علهها متى أرسلت موقعة توقيع  الح

 ها واانت خاضعة لتصديق الالكتروني. سلامة مضمونثبت  وقع أكيدة و المواانت هوية  الكتروني

 :  خاتمة

المشرع    إرادةأن  في ظل اندما  التكنولوجيا مع الحياة اليومية للمواطنون، وفي ظل    نختم القول 

الحقيقة في عصرنة قطاع العدالة، فان تفعيل مقترح التبليغ الالكتروني ، األية من الآليات المعتمدة  
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المحاكم   أن  وخصوصا  المقترح،  هذا  تفعيل  نستبعد  لا  عصرنت   خلال  من  العدالة   بقطاع  لنهوض 

الالكترونية أضحت تطمح لمزيد من  التغيورات التي تزيد   لآلياتاالجزائرية وبعد إستحدث العديد من 

 من فعالية وسرعة سورورة قطاع العدالة وتنقد بالتالي من الضغـ الذي يعرق سورها . 

بات  إن الضمانات التي أقرها المشرع والمتمثلة في إعتماد تقنية التوقيع والتصديق الالكتروني لإث

حجية المحررات الالكترونية كفيلة و بعد وضع نصو  تطبيقية و شرح أليات العمل أها بما يمسجم 

التبليغ   اعتماد  تكفل  حمائية  أحكام  لتكريس  كفيلة  الالكتروني  التبليغ  وضرورات  متطلبات  مع 

تط من شأنها  مزايا  يوفر  و  الحاصلة  التكنولوجي  تطورات  مع  يمسجم  رسمي  كمحرر  وير  الالكتروني 

 قطاع العدالة.

في  تباعا  نذكرها  والتوصيات  النتائج  إلى مجموعة من  البحثية خلصنا  الورقة  من خلال هذه 

 النقاط الآتية.

 :الآتية: توصلنا من خلال الدراسة إلى مجموعة نتائج نذكرها في  النقاط نتائج الدراسة

لكتروني عن التبليغ التقليدي من حيص المضمون، إنما يختل   الايختل  التبليغ القضائي    لا

كترونية المستعملة في إجراء التبليغ هي ما  الالعن  من حيص الوسيلة المستعملة في إجرائ ، فالوسائل  

 .كترونية على التبليغات القضائيةالالتضفي صفة 

 القضائي كمقترح من شأن  أن يحقق عديد المزايا هي:  إن تب ي تفعيل إجراء التبيلغ الالكتروني

 تطوير قطاع العدالة وتدفع بعجلة تقدم  قدما؛  -

 إلغاء العمل بالنظام التبليغ التقليدي الورقي؛  -

 توسيع مهام المحضر القضائي ومسهيلها في ان واحد؛  -

 المواطن؛ تقليل التكالي  على عاتق المحضر القضائي وبالتالي على عاتق  -

 تحقيق السرعة والفعالية المطلوبة لسور قطاع العدالة؛   -

 التخفي  من العوائق والصعوبات العملية التي تواج  التبليغ التقليدي.  -

في قانون عصرنة العدالة  ذات  لإرسال المحررات الالكترونية    ضماناتاوجب شروط و  المشرع   -

 :  لإضفاء الحجية على المحررات الالكترونية  أهمية

المادة - في  علهها  المنصو   المتطلبات  قانون   10إن  المحررات    03-15من  لإرسال  والواجبة 

 الالكترونية اافية لتأمون الحجية على التبليغ الالكتروني وجعل  مساوي للقيمة مع التبليغ الالكتروني.   

كام التبليغ  إن الضمانات المقررة في قانون عصرنة العدالة من شأنها توفور حماية وفعالية لأح -

   .الالكتروني



 

حجية ثبوتية لإرساء أحكام التبليغ الالكتروني كمقترح   03-15قانون عصرنة العدالة رقم   في لضمانات الرقمية المستحدثةا
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 :  لاقتراحاتا

تب ي نظام التبليغ القضائي الالكتروني اإجراء رسمي للتبليغ، وتفعيل العمل ب  لةستفادة من   -

 مزاياه.  

إدرا  مواد في قانون الإجراءات الإدارية والمدنية تند على التبليغ القضائي الالكتروني اإجراء   -

 قضائي مساوي في  الحجية للتبيلغ التقليدي الرسمي .  

غ الالكتروني اإجراء وتحديد  يضرورة معديل قانون مهنة المحضر القضائي ليتسع لمفهوم التبل -

 قواعده تحديدا جيدا. 

 لوسائل التي يمكن الاعتماد علهها في التبليغ الالكتروني وتحديدها . ضبـ ا -

 تحققان الهدض المرجو منهما.  حتىضمانتي التوقيع والتصديق الالكترونيون  تفعيل -

المتعلق بالتوقيع    04-15التسريع إنشاء هيئات التصديق الالكتروني المنصو  علهها في قانون    -

ب  اوخصوص،  الالكترونيوالتصديق   الحكومية  التصديق  إالسلطة  عن  والمسؤولة  المكفلة  عتبارها 

 .الحكومة   فروعالالكتروني الخا  بال

 عمل التبليغ الالكتروني.   كيفياتتطبيقية من شأنها أن مشرح النصو  الوضع  -

ائيون  محضرين قضالتبليغ الالكتروني ك  إجراءفي دول تبمت  عقد ملتقيات دولية مع مختصون  -

 وأساتذة جامعيون أهدض معميق المفاهيم و الاستفادة من خ،راتهم في هذا المجال .  

على ضرورة برمجة دورات  القضائيون  حدث وتوصية الغرض الوطنية والجهوية للمحضرين    -

لتمكن   هاأهدض التحكم فه  الالكترونيةتقنية  ال ستعمال  إللمحضرين القضائيون لتكوينهم وتمكينهم من  

 .وسليم   ئحيحبشكل غ الالكتروني القضائي يالتبلب للقيام

إلى  الا   - للوصول  واعتمادها  الدولة  مؤسسات  لدى  تتوفر  التي  البيانات  قواعد  من  ستفادة 

فعلى سبيل المثال يمكن التوصل إلى بيانات الشخد المطلو  تبليغ  من    المطلو  تبليغهم,    اشخالأ

دائرة    لالخ الداخلية  وزارة  لدى  تتوفر  التي  والجوازات،    حوالالأ البيانات  السجون    إدارة  أوالمدنية 

، ويتم  التصالاستفادة من قواعد البيانات التي تكون لدى شراات  الا وكذل  يمكن  لتبليغ المسجونون  

من   الشبكي    لال خذل   الشراات    ن الأمالربـ  هذه  البنوك  بون  إجراء  و  عن  المسؤولة  والجهات 

 . التبليغات القضائية


